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  الملخص :

، یتسم بدوام الوظیفةیسود العالم نظامین للوظیفة العمومیة، نظام مغلق         

یكون خلالها في و  ،فرغ لها الموظف ویكرس لها حیاتهالتي تعتبر حیاة مهنیة یت

یحكم  بوجود قانون أساسيو  ،ة تنظیمیة تجاه الإدارة العمومیةوضعیة قانونی

واجباتهم، أما النظام الآخر هو و  حقوقهمو  الوظیفة تتحدد فیه مراكز الموظفین

الموظف یكون و ،  ) لیست دائمة (النظام المفتوح الذي یتمیز بعرضیة الوظیفة 

  .   قة تعاقدیة مع الإدارة العمومیةفي علا

ة أما المشرع الجزائري فقد أخذ في مختلف قوانین الوظیفة العمومی       

اعتمدته الدولة أساسا قصد  المتعاقبة بالنظام المغلق كأصل عام، الذي

لكن قصد مواكبة التحولات و  المحافظة على توازن واستمرار الخدمة العمومیة،

عمل الإدارة لكي الاقتصادیة والاجتماعیة، وبغیة إضفاء المرونة اللازمة على 

لوظیفة العمومیة ر نظام ا، تم الاستعانة ببعض مظاهتتكیف مع محیطها

  محددة قانونا.و  ، كاللجوء إلى التعاقد في حالات معینةالمفتوح

  ، النظام المفتوح .لوظیفة العمومیة، النظام المغلقا :الكلمات المفتاحیة 
Abstract : 
      Prevail in the world two systems of Public Service, the closed system is 
characterized by permanent job, which is considered a profession or the 
career professional , and the employee be  in the status of legal regulatory 
toward public administration, The other system is an opened system which is 
characterized by temporary  job, and the employee be in a contractual 
relationship with the public administration.  
        The Algerian legislator , for objective maintain the  balance and the 
continuation of the public service, has taken in the various laws of the Public 
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Service successive the closed system , but in order to adapt with economic 
and social changes, and in order to give flexibility to the work of 
administration , the legislator  was used some aspects of the opened  system ( 
the  contract in certain cases ) .  
Key words: public service , closed system, opened system. 

  

  مقدمة :

من أهم المواضیع التي أهتم بها الساسة  مومیةتعتبر الوظیفة الع      

والقانونیون وعلماء الإدارة، والتي تعبر عن الزیادة الواضحة والملموسة في 

المسؤولیات والالتزامات التي تقوم بها الدول للصالح العام، والتي تسعى لتنظیم 

  أجلها . أعمالها وتحقیق الأهداف التي أنشئت من

لا تستطیع أن تقوم برسالتها وتؤدي  معنویاً  إن الدولة باعتبارها شخصاً      

دورها إلا عن طریق شخص طبیعي یقوم بالتعبیر عن إرادتها وهو یتمثل في 

الموظف العمومي، مما یجعل الدولة تهتم به وتهیئ له أحسن السبل لكي یقوم 

ومدى تخلفها وانحطاطها یقاس بدوره، ضف إلى ذلك أن رقي الدولة وتحضرها 

بمستوى موظفیها العلمي والخلقي، فالموظف العمومي هو الذي یمثل الدولة 

ویتصرف باسمها، وهو المؤتمن على حقوق الأفراد وتحقیق مصالحهم، وحمایة 

أمنهم وحریاتهم بما یسند إلیه حسب مركزه من سلطات واختصاصات، فإذا لم 

في فساد جهازها الإداري، وبالتالي فساد نظام یحسن اختیاره یكون ذلك سبباً 

الحكم فیها، مما یجعل الدولة تهتم دائما بموظفیها، وتؤمن حیاتهم ومستقبلهم، 

علاقة كل منهم بزمیله ورئیسه، لكي  و  بالدولة تهمطبیعة علاقكما تهتم بتحدید 

  تؤدي المرافق العامة للدولة وظیفتها على خیر وجه  .

عمومیة باعتبارها من الدعائم الأساسیة لكل مجتمع، تتأثر فالوظیفة ال      

بالبیئة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة المحیطة بها، فقدیما كان یتم شغل 

الوظائف العامة على أساس المركز الاجتماعي لمن یترشح لها، وفي بعض 

ة الوظائف كانت تنتقل من الموظف إلى  ورثته، وفي أخرى كانت بمثابة سلع
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یمكن بیعها أو شرائها، ومن ثم یتم استغلال هذه الوظائف لتحقیق المصالح 

  الخاصة أو الشخصیة لمن یشغلها .

أما في الشریعة الإسلامیة فالوظیفة العمومیة هي خدمة اجتماعیة محددة     

السلطة لقاء أجر معین، في حین تختلف طبیعتها في الأنظمة المعاصرة،  

  الدراسة معالجة الإشكالیة التالیة :وعلیه سنحاول في هذه 

ما هي أنظمة الوظیفة العمومیة السائدة في العالم ؟ وما هو موقف المشرع  

  الجزائري منها؟ 

قصد الإجابة على الإشكالیة المذكورة أعلاه ، سنتناول في هذه الدراسة     

  النقاط التالیة :

  نظام الوظیفة العمومیة المغلق .  - أولاً 

  ام الوظیفة العمومیة المفتوح .نظ - اثانیً 

  . النظام المفتوح للوظیفة العمومیةالفرق بین النظام المغلق و  - ثالثاً 

  . المغلق والمفتوحالوظیفة العمومیة  يتقییم نظام - رابعاً 

  طبیعة نظام الوظیفة العمومیة في الجزائر . -خامساً 

و نظام نظام الوظیفة العمومیة المغلق (نظام المسار المهني أ- أولا

  : حتراف)الا

یمكن حصر أنظمة الوظیفة العمومیة السائدة في العالم  في اتجاهین      

رئیسیین هما النظام المغلق والنظام المفتوح ، فالأول یتجه إلى تمییز الوظیفة 

العمومیة باعتبارها مهنة مختلفة في طبیعتها وخصائصها عن الأعمال الخاصة 

م الدول الأوروبیة والعربیة، في حین یتجه النظام ، وهو الاتجاه السائد في معظ

الآخر إلى اعتبار الوظیفة العمومیة مثل الأعمال الخاصة، فمن یقوم بعمل 

معین في إدارة من الإدارات الحكومیة، یعتبر مناظرا لزمیله الذي یقوم بذات 
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العمل في المشروعات الخاصة، وهو اتجاه یسود بعض الدول على رأسها 

  المتحدة الأمریكیة . الولایات

  تعریف نظام الوظیفة العمومیة المغلق : - 1

الوظیفة العمومیة بمفهومها المغلق تعتبر حیاة مهنیة أو مسارا مهنیا ،      

بل یمكن للإدارة  بمعنى أن الموظف العام لا یرتبط مصیره بوظیفة معینة قارة،

ة یتفرغ لها الموظف ، أي أنها مهن1أن تستفید من خدماته في أي وظیفة أخرى 

  ویكرس حیاته لها، ویترتب له حقوق ویلتزم بواجبات .

فنظام الوظیفة العمومیة المغلق هو النظام الذي یكون فیه الموظف في      

وضعیة قانونیة تنظیمیة تجاه الإدارة، وضعیة متساویة بین كل الموظفین الذین 

یات توظیفه حول كیفیؤدون نفس المهام ،كما لا یمكن للموظف أن یتفاوض 

، وفي نفس الوقت بإمكان الإدارة أن تعدل بإدارتها ومساره المهني وراتبه

لزمون بتأمین المنفردة المراكز القانونیة لأنهم خاضعون للقانون الإداري ، وم

وذلك قصد إضفاء  ،2، ویكرسون حیاتهم المهنیة للدولةخدمة عمومیة مستمرة

قتضي بدورها تفرغ الموظف لخدمة الدولة ، طابع الدیمومة الوظیفیة، التي ت

وعدم السماح له بالانفتاح المهني على باقي النشاطات الأخرى ، إلا في نطاق 

  .3ضیق من خدمات المرافق العمومیة 

ویقوم النظام المغلق للوظیفة العمومیة على عنصرین أساسیین، القانون      

  الأساسي للموظفین والحیاة المهنیة لهم.

                                                 
لبنان،  ،1998الدار الجامعیة ، ،الإدارة العامة ،العملیة الإداریة والوظیفیة العامة والإصلاح الإداريلمجدوب ،طارق ا- 1

  . 71، 70ص 
2 -Essaid TAIB , droit de la fonction publique , édition distribution Houma , Algérie,2005 

,p21 . 
، دیوان والتحول من منظور تسییر الموارد البشریة وأخلاقیات المهنةالوظیفة العمومیة بین التطور  مقدم،سعید - 3

  .  63ص ،2010،الجزائر، المطبوعات الجامعیة
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والمراد بالقانون الأساسي هو أن الموظفین لا یخضعون لأحكام قانون      

العمل مثل سائر العمال الآخرین وإنما یخضعون لقواعد خاصة تفرض علیهم 

، وهي قواعد 1واجبات وتخولهم حقوقا تمیزهم عن باقي الطوائف المهنیة الأخرى

انوني المطبق تهدف في مجملها إلى تحدید كافة العناصر المشكلة للنظام الق

على الموظفین العمومیین والمنظم لمسارهم المهني ابتداء من التحاقهم بالوظیفة 

  إلى غایة الخروج منها .

أما فكرة الحیاة المهنیة للموظفین فهي نابعة من طبیعة قانون التنظیم      

الذي  الدائم للمسار المهني للموظفین، القائم على الهرمیة والسلك الوظیفي،

إلى تحقیق الثبات والاستقرار، وذلك من خلال الوضعیة الممنوحة  یرمي

للأعوان بمجرد التحاقهم بالوظیفة العمومیة، والتطور الدائم للامتیازات المادیة 

  التي هي من حق الموظف .

فالحیاة المهنیة التي یمكن لمختلف الموظفین التمتع بها في الوظیفة  ����

رتباطهم بمقتضیات المرفق العام المحدد بمفهوم العمومیة تستند لفكرة تعزیز ا

المصلحة العامة ،وذلك بتقویة واجباتهم المهنیة الملقاة على عاتقهم ، وضمان 

الحقوق التي یرغبون في الحصول علیها ، من خلال وضعیتهم الاجتماعیة 

وقار المركز الاجتماعي و  والاقتصادیة التي تقتضیها ممارسة الوظیفة العمومیة

لترقیة في الرتبة وفي الدرجات ، وشغل المناصب والوظائف العلیا ، وصولا ، وا

  . 2إلى التقاعد عبر محطات مهنیة متنوعة

إن الحیاة المهنیة أو المسار المهني تعني أن العمل في خدمة الإدارة      

العمومیة لیس مقصورا على القیام بأعباء وظیفیة معینة بذاتها ، بل القیام 

وعة من الوظائف والمناصب المنتظمة والمتدرجة ،فإذا رأت الإدارة بأعباء مجم

                                                 
 ،الجزائر ، دار هومة،الوظیفة العمومیة على ضوء التشریعات الجزائریة وبعض التجارب الأجنبیة هاشمي خرفي،- 1

  . 14ص ،2012
  . 74، 73ص  مرجع سابق، سعید مقدم،- 2



 د.ياسين ربوح                                         42العدد مجلة الحقيقة                              

403 

ضرورة تغییر نظام الوظائف العامة أو تعدیلها أو إلغاء بعضها فإن ذلك لا 

،  1یعني فصل الموظف ، بل للإدارة أن تستعین بخدماته في وظیفة أخرى

ینة ، بمعنى أن الموظف لا یدخل إلى الإدارة لیشغل منصبا معینا ولمدة مع

ولكن لینخرط في درجة من درجات السلم الإداري ، ولیتمكن انطلاقا من هذه 

الدرجة من شغل مناصب متنوعة عن طریق ترقیة منتظمة توفق بین مطامحه 

  .2الشخصیة وحاجیات الإدارة 

  خصائص نظام الوظیفة العمومیة المغلق .- 2

الأوروبیة وخاصة  یطبق نظام الوظیفة العمومیة المغلق في معظم الدول     

فرنسا وبریطانیا وبلجیكا وألمانیا ومعظم الدول العربیة ، بحیث یتمیز هذا النظام 

  بمجموعة من الممیزات والخصائص أهمها : 

تعتبر الوظیفة العمومیة خدمة عامة ولیست مهنة حرة ،كما أنها تتمیز  -

رة بالاستقرار والدوام ، فالموظف یبدأ وظیفته منذ أن یلتحق بالإدا

العمومیة إلى غایة تقاعده أو خروجه بإحدى الحالات القانونیة 

 التسریح مثلا. وأكالاستقالة 

بالصلاحیة العامة وتوافرها فیمن یتولى الوظیفة، فلا یشترط أن  الاكتفاء -

یكون ممن یتوفرون على المؤهلات والاختصاصات الدقیقة والخبرة 

شغل الوظیفة، بحیث لا التامة ، وإنما یكتفي بالتخصص العام كشرط ل

یتم الالتحاق بالوظائف العامة إلا بعد إجراء امتحان أو اختبار یكشف 

عن مستواهم الثقافي والعلمي ومدى استعدادهم لتقلد الوظیفة ، في حین 

                                                 
  . 220، ص مرجع سابقطارق المجدوب، - 1
  . 14هاشمي خرفي ،مرجع سابق، ص - 2
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أن التدریب الكافي والمتخصص بعد الالتحاق بالوظیفة والممارسة 

 .1لتخصص المطلوب الفعلیة للمهام التي أوكلوا بها كفیل بإكسابهم ا

الموظف العمومي في هذا النظام في وضعیة قانونیة تنظیمیة تجاه  -

 الإدارة العمومیة .

وجود قانون أساسي یحكم الوظیفة، تتحدد فیه مراكز الموظفین  -

وحقوقهم وواجباتهم والمسؤولیات المترتبة في أعمالهم، ویتمیز الموظف 

حیاته، یستمدها من بمقتضى هذا القانون بامتیازات لممارسة صلا

 .2الامتیازات الممنوحة للإدارة العامة كسلطة عامة 

تتسم وضعیة الموظف في النظام المغلق بالتطور، فلا یبقى في نفس  -

الوضعیة طیلة حیاته المهنیة، فالموظف یترقى سواء في الدرجة أو 

الرتبة، ویستفید معها من زیادة في الراتب، ویمكن أن یشغل مناصب 

، 3لیا، ویكون محل نقل وتحویل وفي وظائف مختلفة ووظائف ع

إذ بعد انقضاء فترة زمنیة محددة  تكاد تكون قا للموظف، فالترقیة

تختلف حسب الرتبة الوظیفیة التي تتم الترقیة لها، یحق للموظف 

الترقیة متى كانت هناك مناصب مالیة شاغرة، وأفصحت الإدارة عن 

نه في بعض الصور في ظل هذا بل إ إرادتها في إجراء الترقیات،

 . 4النظام تكون الترقیة وجوبیا وبقوة القانون

                                                 
، الوظیفة العمومیة في الجزائر : دراسة تحلیلیة على ضوء آراء الفقه واجتهاد القضاء الإداریین عبد الحكیم سواكر،- 1

  . 42، ص 2011 الجزائر، مطبعة مزوار،
  . 21ص سوریا،  1990نشورات الجامعیة ،الم ،مبادئ القانون الإداري عبد االله طلبة،- 2

3 Jean-Marie  AUBY et  Autres , droit de la fonction publique , DALLOZ , France, 6 éme 
édition , 2009, p 12 

طلعت حرب محفوظ محمد، "مبدأ المساواة في الوظیفة العامة : دراسة مقارنة "، ( رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة - 4

  . 101، دت )، ص مصرین شمس، ع
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یسهل نقل الموظف من وظیفة إلى أخرى داخل الجهة الإداریة التي  -

یعمل بها أو خارجها سواء لأسباب وظیفیة أو شخصیة، وهذا من شأنه 

التوفیق بین مقتضیات سیر المرافق العمومیة والظروف الشخصیة 

 للموظف .

وإنما للإدارة أن تلحقه بأیة وظیفة  عدم ارتباط الموظف بوظیفة معینة، -

، وبهذا فإن إلغاء الوظیفة لا 1داخل الإطار العام للفئة التي یلتحق بها 

 یؤدي إلى فصل الموظف .

لا یوجد ارتباط بین الراتب والعمل في ظل هذا النظام، حیث لا یكون  -

مسؤولیاتها واختصاصاتها هناك تصنیفا لأعمال الوظائف وتحدیدا ل

حیث یقوم  على نحو دقیق، وإنما یتم تحدید الراتب بطریقة تحكمیة،

المشرع عادة في هذا النظام بتقسیم الكادر الوظیفي إلى عدة أصناف 

یتقاضاه كل من یشغل صنف من  مالیة، ویحدد لكل صنف مرتباً 

ا أصناف هذا الكادر، بغض النظر عن طبیعة الأعمال التي تحتویه

ودرجة التخصص  هذه الأصناف الوظیفیة، ومستوى صعوبتها،

 .2المطلوبة لشغلها 

وجود نظام خاص بالتقاعد ،یسمح للموظف بالاستفادة من معاش عند  -

 لتقاعد .على ا إحالته

لا یستطیع الموظف في نظام الوظیفة العمومیة المغلق أن ینهي  -

یته في ذلك مقیدة بل أن حر  ،3العلاقة تربطه بالإدارة بصفة انفرادیة

ضمن الحالات التي ینص علیها القانون الأساسي للوظیفة العمومیة، 

 فمثلا الاستقالة یجب أن تكون مقبولة قانونا .

                                                 
1Jean-Marie  AUBY et  Autres ,op.cit  , p 12 

  .  101ص  طلعت حرب محفوظ محمد، مرجع سابق، - 2
  . 14مرجع سابق، ص  هاشمي خرفي،- 3
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 إن النزاعات المتعلقة بالموظفین من اختصاص القضاء الإداري . -

سنحاول في  بعد التطرق لأهم خصائص نظام الوظیفة العمومیة المغلق،     

  . التعرف على النظام المفتوح موالیةال النقطة

  

  نظام الوظیفة العمومیة المفتوح (نظام المناصب) : - ثانیا

یسود نظام الوظیفة العمومیة المفتوح في الدول الأمریكیة وعلى رأسها      

  الولایات المتحدة الأمریكیة .

  تعریف نظام الوظیفة العمومیة المفتوح : -1

، وإنما اً ودائم مستقلاً  لنظام المفتوح لا تعتبر عملاً في ا العمومیة الوظیفة     

هي عمل مؤقت متخصص، له ممیزات محددة بدقة ترتبط بوظیفة العمل 

تحتاج في ممارستها إلى شخص فني متخصص له خبرة ودرایة بالعمل  بعینها،

الذي سیتولى أعباءه ومسؤولیته، وبذلك یرتبط عمل الموظف بالوظیفة (منصب 

ها، فلا ینتقل من وظیفة إلى أخرى ولا یرقى إلى غیرها إلا العمل ) نفس

، 1بإجراءات جدیدة، ویؤدي إلغاء الوظیفة إلى انتهاء علاقة الموظف بالخدمة 

الوظیفة العمومیة بأي نظام خاص بها یختلف عن  خصلهذا النظام لا تُ  وفقاً ف

ختلف عن النظام الذي یحكم قطاعات العمل الأخرى ، بل هي مهنة عادیة لا ت

العمل في القطاعات الخاصة ، فالموظف یخضع لنفس النظام القانوني الذي 

ولیس له من الحقوق إلا ما یستمده من الدستور  یخضع له جمیع العاملین،

  .أو قوانین العمل       مباشرة 

 عدم وجود نظام قانوني موحد یخضع له الموظفون العمومیون یجعل إن     

یفة العمومیة المفتوح یتفاوض مع الإدارة حول راتبه الموظف في نظام الوظ

والامتیازات الممنوحة له لشغل هذه الوظیفة، ویوظف عن طریق التعاقد ، لذلك 

                                                 
  . 43عبد الحكیم سواكر، مرجع سابق، ص - 1
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، ذلك أن استمرار الموظف في القیام بأعباء 1فهو مهدد بالعزل في أي وقت

فإذا  المنصب الذي أسند إلیه یتعلق بدرجة الانسجام المتحقق بینه وبین الإدارة،

قدرت الإدارة أن الموظف لا یقوم بشكل جید بأعباء وظیفته، أو أنه لم یعد أهلا 

لشغل هذا المنصب ، أو أن سلوكه الشخصي لا ینسجم مع منصبه، فإن لها 

كما یحق للإدارة إذا ما غیرت هیكلها التنظیمي ولم تعد بحاجة  الحق أن تعزله،

عمله، وسواء كان انفصال  للوظیفة التي یشغلها موظف ما أن تفصله من

الموظف عن الإدارة العمومیة بفعل هذه الأخیرة أم بإرادته الشخصیة، فإن ذلك 

لا یجوز أن یسبب تعطیلا في سیر المرفق العام، ولا یلحق أضرارا بمصلحة 

الموظف الخاصة، لذلك كان لا بد أن یسبق هذا الانفصال إخطارا ولمدة زمنیة 

  .2معقولة 

بمصطلح النظام المفتوح هو قابلیة الوظیفة للتدفق المستمر  والمقصود     

كما یعني  والتحول بین باقي فروع قطاعات الشغل الأخرى (العام والخاص )،

المرونة في تسییر المستخدمین وتبسیط طبیعة العلاقات، والمردودیة وانتقاء 

  .3أفضل الكفاءات واستعمالها 

لوظائف العامة على أساس الوظیفة ذاتها في ظل هذا النظام تقوم سیاسة ا     

ثم  یحدد مسؤولیاتها واختصاصاتها وواجباتها، بناء على توصیفها توصیفا دقیقا،

بحیث تتكون كل  ترتیب الوظائف بعد ذلك على هذا الأساس وتقسیمها،

مجموعة منها من الوظائف المتشابهة في أعبائها وأعمالها ومسؤولیاتها 

لكل مجموعة من الوظائف مستوى معین من مستویات واختصاصاتها، ویتحدد 

                                                 
1 -Essaid TAIB ,op.cit, p22 .  

  . 222طارق المجدوب ،مرجع سابق، ص- 2
  . 53سعید مقدم، مرجع سابق، ص- 3
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الكادر الوظیفي، ویتم ذلك كله دون النظر إلى الموظف الذي سیشغل إحدى 

  .1هذه الوظائف أو ظروفه الشخصیة أو مؤهلاته العلمیة وشهاداته الدراسیة 

یبدو أن هذا النظام المفتوح أقرب في تصوره من مبادئ اللیبرالیة وتنظیم      

  سسة الخاصة، فهو یتضمن من الناحیة العملیة : المؤ 

وجود سوق شغل تتمتع بالسیولة الضروریة لتنقل الید العاملة من قطاع  -

 إلى آخر.

تخصصا مرتفعا للأعمال ومهنیة تفترض وجود سوق للتكوین تستجیب  -

 للحاجیات المتطورة للمجتمع.

 وجود قدرات تسییریة (مناجیریة) متمكنة من تشخیص الحاجیات -

وتحدید طرق الاستجابة لها (سواء تعلق الأمر بالمؤهلات أو 

 . 2بالأجور)

  خصائص نظام الوظیفة العمومیة المفتوح : - 2

یطبق نظام الوظیفة العمومیة المفتوح في بعض الدول العالم وعلى رأسها     

الولایات المتحدة الأمریكیة وكندا والبرازیل وسویسرا وهولندا والنرویج وفنلندا، 

  وبعض الدول العربیة كالأردن، ویتمیز هذا النظام بالخصائص التالیة: 

إن العبرة في النظام المفتوح بالوظیفة التي یشغلها الموظف ویقوم  -

بأعبائها ویتولى اختصاصاتها، والتي لا تعتبر مهنة دائمة، وإنما عمل 

یختلف عن الأعمال في المشروعات الخاصة، وبالتالي  لامؤقت 

، لأن شغله 3 یتمتع بصفة الدوام والاستقرار الوظیفيفالموظف لا

 للوظیفة مؤقت مرتبط ببقاء واستمراریة هذه الوظیفة.

                                                 
  . 108مرجع سابق، ص طلعت حرب محفوظ محمد،- 1
  . 19هاشمي خرفي، مرجع سابق، ص- 2
  . 44مرجع سابق، ص  عبد الحكیم سواكر، - 3
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إن هذا النظام لا یعرف تنظیما دائما وقارا للأسلاك الوظیفیة، وبالتالي  -

فإن الإدارة غیر ملزمة بوضع قانون عام ینظم الحیاة المهنیة للموظفین 

 ي المشاریع الخاصة .یمیزهم عن باقي العمال ف

إن علاقة الموظف بالإدارة تكون علاقة تعاقدیة، لا یتمتع فیها  -

بالامتیازات التي تمنح للموظفین في ظل العلاقة القانونیة التنظیمیة 

 الموجودة في النظام المغلق .

عدم الاعتداد بتسعیر الشهادات والمؤهلات الدراسیة، أي لا یشغل  -

أنه حاصل على مؤهل دراسي معین  الموظف وظیفة معینة لمجرد

یجیز له التعیین في هذه الوظیفة، وإنما یعین الموظف في الوظیفة 

على أساس توافر شروط موضوعیة لدیه تتفق مع مطالب التأهیل 

إلا أنه في هذه  لشغل الوظیفة، وقد یكون من بینها المؤهل الدراسي،

الوظیفة، بل یقوم الحالة لا یعتبر المؤهل الدراسي الوحید لشغل هذه 

 .1كالخبرة والتخصص الدقیقإلى جانبه شروط أخرى 

الحركة الوظیفیة في ظل النظام المفتوح تكون تحت تأثیر دینامیكیة  -

، والرغبة في التطور المتواصل، لذلك فإن هذا 2قانون العرض والطلب

النظام یرفض إدماج الموظفین في هیاكل هرمیة مستمرة ودائمة، 

محاربة تكوین قوى ضاغطة تتمتع بامتیازات كما هو تماشیا ومنطق 

 .3الشأن داخل المجتمع الأمریكي 

یتم شغل الوظائف بالتعیین على أساس توافر شروط شغلها ومطالب  -

التأهیل للقیام بأعمالها، فلا تشغل الوظائف عن طریق الترقیة من 

                                                 
  . 109طلعت حرب محفوظ محمد، مرجع سابق، ص - 1
  . 24، ص 2012، 1طردن، الأدار الثقافة للنشر والتوزیع، القانون الإداري، محمد علي الخلایلة ،- 2
جامعة  كلیة الحقوق، " ،(مذكرة ماجستیر، 06/03رضا مهدي ،" النظام القانوني للوظیفة العمومیة في ظل الأمر - 3

  . 19)، ص 2008/2009الجزائر ،
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تبعا أي أن الترقیة لا تتم في النظام المفتوح  الوظائف التي تدنوها،

لانقضاء المدة التي یقضیها الموظف في الوظیفة الأدنى، بغض النظر 

عما إذا كان یصلح لشغل الوظیفة المرقى إلیها ومدى توافرها على 

مطالب التأهیل لشغلها من عدمه، بل یشترط كذلك أن تتغیر 

مسؤولیات الوظیفة وواجباتها ومستوى صعوبتها في الوظیفة المرقى 

رقى منها، كما أن الترقیة في ظل هذا النظام تأخذ إلیها عن تلك الم

 .1شكل التعیین الجدید الذي یتطلب توافر شروط معینة 

ویترتب على الترقیة في مفهوم النظام المفتوح أنه یجوز تخطي الموظف    

الأقدم في الترقیة إلى وظیفة أعلى، طالما أن الموظف الأحدث تتوفر لدیه 

  .ا، دون توافرها في الموظف الأقدمة المرقى إلیهشروط ومواصفات شغل الوظیف

یرتبط راتب الموظف والعلاوات والامتیازات الممنوحة إلیه بمدى أهمیة  -

وقیمة الوظیفة وصعوبتها ومسؤولیتها، لا بمدى ما یحمله الموظف من 

 شهادات علمیة وخبرات عملیة .

ن سببا كافیا إن تعدیل التنظیم الهیكلي للإدارة المستخدمة یمكنه أن یكو  -

لإنهاء علاقة العمل في حالة إلغاء الوظیفة التي كان یشغلها، 

وبالمقابل نجد أن الموظف یمكنه أن ینهي علاقة العمل بإرادته المنفردة 

لأسباب یعتبرها كافیة لتبریر ذلك ،كالأجر المنخفض، أو مجرد الرغبة 

الحالات في تغییر الوظیفة، غیر أن الطرفین یظلان ملزمین في جمیع 

باحترام مهلة الإخطار حفاظا على عدم تعطیل السیر الحسن للمرفق 

 .2العام 

                                                 
  . 110طلعت حرب محفوظ محمد ،مرجع سابق، ص - 1
  . 50سعید مقدم ،مرجع سابق، ص- 2
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لا یجوز نقل الموظف في ظل هذا النظام من وظیفة إلى أخرى، لعدم  -

الاكتفاء في ذلك بتوافر الصلاحیة العامة ، بل یجب توافر كافة 

الشروط والمواصفات الأخرى في الموظف المنقول، وهو ما یتعذر 

یقه في بعض الأحیان، إذ أن توصیف الوظائف وتصنیفها تجعل تحق

كلا منها له مواصفاته ومسؤولیاته واختصاصاته المغایرة لتلك المطلوبة 

 .1لغیرها من الوظائف 

الإدارة في نظام الوظیفة العمومیة المفتوح غیر ملزمة بتكوین وإعداد  -

ن خاص فالتكوین والتدریب المهني شأ وتحسین مستوى الموظفین،

یكون ، بالموظفین أنفسهم، ولیس التزام على الدولة، لأن شغلهم للوظیفة

 بصفة عرضیة ولیس دائمة .

 لیس هناك نظام للتقاعد في نظام الوظیفة العمومیة المفتوح . -

بعد التطرق لنظامي الوظیفة العمومیة، سنتناول في النقطة الموالیة     

  الفرق بینهما .

 ام المغلق والنظام المفتوح للوظیفة العمومیة :الفرق بین النظ -ثالثا

  تتمثل أهم الفوارق بین نظامي الوظیفة العمومیة في النقاط التالیة :      

إن نظام الوظیفة العمومیة المفتوح یطغى علیه الطابع التجاري الذي  -

تتبعه المشاریع الخاصة، بینما النظام المغلق أقرب ما یكون إلى النظام 

كالجندي   الموظف یكرس حیاته لخدمة الإدارة العمومیة،العسكري، ف

أو الضابط یكرس حیاته للخدمة العسكریة مرتقیا من رتبة إلى أخرى 

ومن درجة إلى أخرى بصفة منتظمة، هذا ما یجعل النظام المفتوح یهتم 

                                                 
  . 110سابق، ص  طلعت حرب محفوظ محمد ،مرجع- 1
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بتحقیق الأرباح والفوائد المادیة، بینما النظام المغلق یهتم بتحقیق 

 .1الخدمة العمومیة 

في النظام المفتوح تعتبر الوظیفة العمومیة شأنها شأن أي عمل حر،  -

 أما في النظام المغلق نجدها عكس ذلك فهي مهنة العمر .

یتمیز النظام المفتوح بعدم وجود وظائف دائمة، فالوظائف متجددة  -

باستمرار، أما النظام المغلق یتمیز بدیمومة الوظائف العامة واستقرارها 

. 

ظام المفتوح على التخصص الشدید في اختیار الموظفین یعتمد الن -

العمومیین، أما النظام المغلق یكتفي بالصلاحیة العامة، أي بتوفر 

 مؤهلات معینة تمثل الحد الأدنى لشغل الوظائف العامة .و  شروط

في النظام المفتوح لا یوجد نظام موحد شامل خاص بالتعیین والترقیة،   -

هناك نظام قانوني أساسي یحكم التعیین والترقیة أما في النظام المغلق ف

 في الوظیفة العمومیة، بل أن الترقیة حق من حقوق الموظفین.

علاقة الموظف بالإدارة العمومیة في النظام المفتوح تعاقدیة، أما في  -

 النظام المغلق قانونیة تنظیمیة .

ه في النظام المفتوح یخضع الموظف العام للقانون بصفة أولى، لأن -

یعتبر أن الخضوع للقانون أولى من الخضوع للرئیس الإداري، أما في 

النظام المغلق فنجد أن الموظف یخضع لمبدأ التسلسل الرئاسي حیث 

، إذ أن عدم طاعة الرئیس یلتزم المرؤوس بتعلیمات رئیسه الإداري

الإداري یعتبر خطأ مهني، ولیس للموظف حق المناقشة والرفض إلا 

 .لما تكون مخالفة القانون واضحة لا لبس فیهافي حدود ضیقة 

                                                 
  . 224طارق المجدوب، مرجع سابق، ص - 1
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الإشارة إلى أنه لا یمكن تطبیق هذین النظامین بشكل مطلق في  روتجد     

أي بلد من العالم ، فتطبیق أحدهما لا یعني بالضرورة الإهمال الكامل للآخر ، 

لأنه أصبح من النادر أن نجد أنظمة للوظیفة العمومیة جامدة لا تتطور ولا 

یف بحكم الضرورة والظروف الداخلیة والخارجیة، وقد أثبت الواقع ذلك تتك

ن حتى نتمكن مبوجود خلیط بین هذین النظامین، والمهم هو تعیین النظام المهی

  من تحدید نظام الوظیفة العمومیة لبلد من البلدان .

فالدول التي تأخذ بنظام الوظیفة العمومیة المغلق نجدها في حالات تأخذ      

بمیكانزمات القطاع الخاص قصد إعطاء مرونة أكثر للوظیفة، ومن أهم أمثلتها 

  اللجوء إلى نظام التعاقد الذي تبرره عدة عوامل أساسیة : 

التطور السریع للمهن وعدم إمكانیة الإدارة في بعض الأحیان من جلب  -

 الخبرات الضروریة لممارسة أنشطة معینة في إطار المسار المهني .

الظرفي لبعض المهام، الذي لا یبرر فحسب توظیف أعوان الطابع  -

دائمین، ولكنه یقتضي توظیف أعوان مؤقتین تنتهي مهامهم بانتهاء 

المهمة التي وظفوا من أجلها كالنشاطات الموسمیة واستخلاف 

 الموظف .

الطابع الخاص لبعض مهام الإدارة، الذي یقتضي تدخل خبراء ذوي  -

ئما بالالتحاق بالوظیفة العمومیة كمناصب كفاءات عالیة لا یرضون دا

 الخبرة والدراسة والاستشارة  .

فقد أصبح لزاما على الإدارة أن تكیف وسائل تدخلها مع ما تقتضیه      

العقلنة الاقتصادیة والحیاة الاجتماعیة، الأمر الذي یستوجب قسطا من المرونة 

فترات جزئیة في شروط التوظیف وفي ظروف العمل، فالعمل المؤقت ول
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والاستخلاف والعمل المنزلي كلها صیغ تندرج في هذا المنطق وفي ضرورة 

  .1مواكبة تطور المرفق العام 

أما الدول التي تأخذ بالنظام المفتوح، فلجوئها إلى التوظیف التعاقدي لا      

یعني الامتثال المطلق إلى قواعد التوظیف في القطاع الخاص، فهناك وظائف 

م الاستحقاق والجدارة ، كما هناك عدة میزات قد تقربه من النظام تخضع لنظا

المغلق بدون أن تضفي علیه كل أوصافه، فهو لا یبعد وجود وظیفة عمومیة 

مهنیة من الممكن إدراجها في مسار مهني متكامل، وخیر مثال على ذلك أن 

ار مسار مناصب السلك الدبلوماسي في الولایات المتحدة الأمریكیة تسیر في إط

  مهني منظم .

كما قد یتضمن قواعد قانونیة بهدف الحفاظ على التسییر الحسن للمرافق      

العمومیة، منها ضرورة احترام السر المهني كما هو الحال في الدانمارك 

وهولندا، وحضر ممارسة حق الإضراب في بعض القطاعات، وإلحاق النزاعات 

خاصة، ونظام الأجور والمعاشات، وكلها التي تكون الإدارة طرفا فیها بمحاكم 

  .2آلیات تندرج في هذا السیاق 

والحقیقة أن اختیار أحد هذین النظامین لیس بالأمر الیسیر، ذلك أن       

النظام یجب أن ینبع من البیئة المحلیة التي سیطبق فیها، فالنظام المفتوح 

تحدة الأمریكیة، والنظام (نظام المناصب) یناسب التفكیر والحیاة في الولایات الم

المغلق (نظام الاحتراف أو نظام المسار المهني) یناسب الأوضاع والظروف 

في أوروبا، ونجاح النظام الأمریكي لا یعني نجاحه إذا طبق في الدول 

الأوروبیة، والعكس صحیح، فالمسألة لیست اختیار نظام بقدر ما هي دراسة 

  .البیئة المحلیة والمجتمع في الدولة 

                                                 
  . 20هاشمي خرفي ،مرجع سابق، ص - 1
  . 21المرجع نفسه ،ص - 2
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وبما أن نظام التعلیم في جمیع الدول العربیة لا یتمتع بخصائص نظام     

التعلیم في الولایات المتحدة الأمریكیة، ذلك أنها لا تتوفر على تخصصات 

دقیقة، وحیث أن التقالید جرت في هذه الدول على اعتبار الوظیفة العمومیة 

الاقتصادیة في  مهنة یتفرغ لها الأفراد مدى حیاتهم، وحیث أن الظروف

معظمها لا تشجع انتقال الأفراد من أعمال لأخرى كما هو الوضع في أمریكا، 

لذلك فإن النظام الأمریكي لا یصلح تطبیقه في البلدان العربیة،  في حین أن 

النظام الأوروبي یعتبر أقرب إلى الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة 

  .1التي تسود معظم الدول العربیة 

  : المغلق والمفتوحالوظیفة العمومیة  يتقییم نظام -رابعاً 

إن تقییم نظامي الوظیفة العمومیة المغلق والمفتوح یسمح لنا بمعرفة        

  محاسن ومساوئ كل منهما .

  تقییم نظام الوظیفة العمومیة المغلق :- 1

هو أنه  إن أول ما یمكن الإشارة إلیه في نظام الوظیفة العمومیة المغلق،     

یعطي اهتماما كبیرا للموظف       وما یحمله من مؤهلات وأقدمیة في الخدمة 

ومركزه في السلم الإداري، دون أن یعیر أي اهتمام للعمل الذي أنیط به ومدى 

، ولذلك هناك من یطلق على هذا النظام تسمیة النظام 2صعوبته ومسؤولیته 

  الشخصي .

سن هذا النظام هو أنه یضمن نوع من ومما لا شك فیه أن أولى محا     

ویجعله  مما یشعر معه الموظف بعلاقة المواطنة، الاستقرار والثبات الوظیفي،

                                                 
  .  225طارق المجدوب ،مرجع سابق ،ص - 1
لیة الحقوق ك، ألقیت على طلبة السنة الرابعةملخص محاضرات في قانون الوظیفة العمومیة  محمد الصالح فنینش،- 2

  . 11، ص2010/2011، 3ط  الجزائر،،
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في راحة نفسیة بمنأى عن المخاوف التي یتعرض لها غیره في القطاع الخاص 
1.  

كما أن هذا النظام یؤدي إلى تزوید الإدارات العمومیة بأشخاص أكثر      

بمهمة وأعباء هذه الإدارة، ویصبح عند هؤلاء الموظفین شعورا تكیفا وإحساسا 

  .2وإحساسا بضرورات المنفعة العامة، التي تنأى مبدئیا عن الربح المادي

والجدیر بالملاحظة أن نظام الوظیفة العمومیة المغلق یتضمن عدة أحكام      

تضمن  قانونیة ومیكانزمات في میدان تسییر الموارد البشریة من شأنها أن

مرونة هذا النظام، منها نظام الوضعیات القانونیة الأساسیة للموظف وحركات 

نقله، الذي یأخذ بعین الاعتبار مختلف الظروف التي تحیط بحیاة الموظف 

خلال مساره المهني، وذلك تحت صور قانونیة وأشكال تمكن من التوفیق بین 

الإحالة على  نیة،مصالح الإدارة وحاجیات الموظف (وضعیة الخدمة الوط

  .3الاستیداع، الانتداب، النقل ...  . ) 

كما أن مسؤولیة التدریب والتنمیة تكون على عاتق الدولة، مما یوسع من      

ثقافة الموظفین ویكسبهم مهارات وخبرات من خلال الدورات التكوینیة 

  التي تنظمها الإدارات العمومیة . للموظفین المتخصصة

ذا النظام كذلك أنه یساهم في حیاد الإدارة واستقلال ومن میزات ه     

، 4الموظفین في مواجهة الأحزاب السیاسیة ومجموعات الضغط المختلفة 

ولكن أیضا من  ویسهل عملیات التوحید لا من حیث التنظیم الإداري فحسب،

حیث أسالیب العمل والفكر الإداري، وهو یتلاءم مع وضعیة البلدان النامیة، إذ 

                                                 
 33ص  ،1980، 1ط  لبنان،، دار النهضة، إدارة شؤون العاملین والموظفین في الخدمة المدنیةعامر الكبیسي ،- 1

،34 .  
  . 221، 220طارق المجدوب ،مرجع سابق،  ص - 2
  . 15هاشمي خرفي ،مرجع سابق، - 3
  . 221طارق المجدوب، مرجع سابق، ص - 4
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، نظراً لأن شغل یساعد على ضمان الاستقرار داخل الأجهزة الإداریةأنه 

، وعلى الزیادة من كفاءة الموظفین الوظائف في هذا النظام یكون بصفة دائمة

نتیجة للخبرة المهنیة المكتسبة وللدورات التكوینیة  بصفة تدریجیة ومنتظمة،

ر المناصب وهو بهذا المعنى یقدر قیمة الشخص أكثر مما یقد المتخذة،

  .1الإداریة 

ولكن هذا النظام تكتنفه بعض الثغرات والعیوب، منها كثرة القیود      

والإجراءات للدخول إلى الوظائف العامة، وصعوبة التغییر والتنقل إلا بشروط 

مما تجعل العدید من الموظفین مضطرین للبقاء في مناصبهم  وإجراءات معقدة،

أن هذا النظام یحمل في طیاته خطرا یكمن  كما ،2رغم عدم رغبتهم في ذلك 

في أنه قد یتولد عند الموظفین شعور بأنهم قد أصبحوا في مأمن وظیفي بمجرد 

دخولهم الوظیفة العامة ، وبأنه لم یعد بالإمكان فصلهم بسهولة ، وهذا الشعور 

 قد یؤدي بهم إلى عدم الاهتمام بتحقیق المردودیة للمرفق للعام الذي یعملون فیه

، وهذا یمكن أن یترجم بفقدان الحافز وروح المبادرة ، وبالتالي قلة الفاعلیة 

والإنتاج ، وهناك أیضا أخطار الروتین والبیروقراطیة التي تكون غالبا من 

  .3طبیعة نظام الوظیفة العمومیة ذات البنیة المغلقة 

دارة بتنظیم ومن المساوئ التي یؤاخذ علیها هذا النظام كذلك كونه یلزم الإ     

إطار مهني دقیق ومعقد، كثیرا ما یصعب علیه التوفیق بین مقتضیات 

  .4المصالح الإداریة ورغبات الموظفین 

إن الترقیة إلى الرتبة أو الدرجة الأعلى لا تؤدي حتما إلى زیادة أعباء      

أو حتى مجرد تغییر طبیعة أعماله في   العمل المنوط بالموظف المرقى، 

                                                 
  . 22جع سابق، ص هاشمي خرفي ،مر - 1
  . 34ص عامر الكبیسي ،مرجع سابق،- 2
  . 221ص  طارق المجدوب ،مرجع سابق،- 3
  . 22ص هاشمي خرفي ،مرجع سابق،- 4
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لأدنى التي كان یشغلها قبل الترقیة إلى الوظیفة الأعلى، ومعنى ذلك الوظیفة ا

بل ومن  أن الترقیة في هذا النظام لا تمثل إلا زیادة في مرتب الموظف المالي،

المرتب المالي للموظف إلى حصر أعباء  زیادةالمتصور أن تؤدي الترقیة رغم 

ل الترقیة، كما نجد في وأعمال الموظف التي كان یشغلها في الوظیفة الأدنى قب

هذا النظام أنه قد تختلف وتتغایر مرتبات بعض الموظفین في الجهة الإداریة 

الواحدة تبعا لاختلاف الرتبة أو الدرجة التي یشغلها كل منهم، مع أنهم یؤدون 

الوظیفة العمومیة المغلق یفتقر إلى وجود  فنظام نفس العمل ونفس المهام،

یتقاضاه  عمل الذي یباشره الموظف وبین المرتب الذي علاقة منطقیة بین نوع ال
1.  

  تقییم نظام الوظیفة العمومیة المفتوح: - 2

یسمى نظام الوظیفة العمومیة المفتوح كذلك بالنظام الموضوعي لأنه یقوم      

على الترتیب الموضوعي للوظائف بغض النظر عن شخص شاغل الوظیفة 

ة متطورة وذات إمكانیة علمیة وبشریة وظروفه، وهو نظام یصلح لبیئة صناعی

عالیة المستوى، أي أنه نظام رأسمالي یفترض وجود قطاع خاص نشط 

بمؤسسات متطورة تتنافس مع القطاع العام، وتتیح الفرصة للانتقال بین 

  .2القطاعین أو بین مؤسسات القطاع الواحد 

  ة : إن لهذا النظام محاسن، یمكن حصر أهما في النقاط التالی     

یعتبر نظام موضوعي، إذ یتم ترتیب الوظائف حسب اختصاصاتها  -

ومسؤولیاتها وصعوبتها، ویسمح بإعادة النظر المستمرة في تصنیفها 

 وترتیبها .

                                                 
  . 101، 99ص  طلعت حرب محفوظ محمد، مرجع سابق،- 1
  . 42ص  عامر الكبیسي ،مرجع سابق،- 2
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یعتبر نظام الوظیفة العمومیة ذات البنیة المفتوحة مبسطا، ذلك أنه یقع  -

ل على عاتق الإدارة تصنیف الوظائف والمناصب التي یوفرها الهیك

التنظیمي، ومن ثم تحدید المواصفات والمؤهلات اللازمة لكل منها، 

وتحدید معدل عام للأجور یتناسب والعمل وعروض القطاع الخاص، 

بحیث تستطیع أن تؤمن سیر جمیع المرافق العامة بشكل حسن 

ومنتظم، وتبعا لذلك لا یقع على كاهل الإدارة العمومیة وضع أنظمة 

 1زات والتكوین والتقاعد... .خاصة بالترقیات والإجا

هو نظام مرن یتماشى وحاجیات الإدارة كما وكیفا، وبالتالي یتلاءم  -

ومقتضیات الإنتاجیة، فالإدارة لا توظف من أجل التوظیف، ولكنها 

، وعلیه یحقق هذا 2تفعل ذلك من أجل سد حاجیات نوعیة معینة 

یكون هؤلاء  النظام للإدارة العمومیة الفعالیة، ذلك أنه غالبا ما

الموظفون قد تنقلوا بین وظائف القطاعین العام والخاص، وبذلك فإنهم 

یكونون قد اعتادوا على تحقیق المردودیة والأرباح المتبعة في القطاع 

 .3الخاص فینقلونها معهم إلى أعمال الإدارة العمومیة 

تناسب الأجر مع متطلبات الوظیفة، حیث أن هذا النظام یكفل العلاقة  -

 لمنطقیة بین العناصر الأساسیة للوظیفة العمومیة وهي : ا

  . واجبات الوظیفة ومسؤولیاتها 

 . المؤهلات اللازم توافرها لأداء الواجبات وممارسة المسؤولیات 

                                                 
  . 223ص  طارق المجدوب ،مرجع سابق،- 1
  . 22ص  سابق،هاشمي خرفي ،مرجع - 2
  . 223ص  طارق المجدوب ،مرجع سابق،- 3
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  الأجر الذي یتقاضاه الموظف، والذي یتناسب ومستوى صعوبة

ومسؤولیة الوظیفة من جهة، ومستوى المؤهلات اللازمة لشغلها من 

 .1هة أخرى ج

نظام یحقق العدالة والمساواة بین الموظفین على قدر كفاءتهم، وینمي  -

 روح المنافسة بینهم .

یستطیع هذا النظام أن یدخل الإدارة في الحیاة الیومیة للأفراد، أي  -

تنخرط داخل الأمة، فهي بهذا المعنى لا تشكل عالما قائما بذاته، ولا 

ة عالیة على غیرها، بل هي نظرا تحوز على امتیازات تجعلها في درج

لطبیعتها المفتوحة تجعل الموظف غیر مهتم بإلحاقه بجهة إداریة 

معینة بقدر اهتمامه بالربح الذي یجنیه من هذه الوظیفة، وبالتالي 

فالعاملین في الإدارة العمومیة لا یشكلون طبقة خاصة قد تصبح 

 منعزلة عن باقي أفراد الأمة .

فإن لهذا النظام عدة مساوئ  ،اً محاسن الذي ذكرنها سابقرغم من الوبال     

  خطیرة ، منها :

إن هذا النظام لا یمكن تطبیقه في جمیع المجتمعات، لأنه یفترض  -

بالمتخصصین، ولكن في الواقع هناك أعمالا �وجود إدارة غنیة جدا

كثیرة تقوم بها الإدارة العمومیة لا تتطلب اختصاصات محددة بذاتها، 

ب نوعا من التدریب والتهیئة والخبرة العملیة المتدرجة، وهذه بل تتطل

 .2المؤهلات لا یمكن الحصول علیها إلا بعد ممارسة وظیفة طویلة 

                                                 
  . 11، 10ص  محمد الصالح فنینش ،مرجع سابق،- 1
  . 224طارق المجدوب، مرجع سابق، ص- 2
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إن هذا النظام یعطي الأولویة للربح المادي ولا یأخذ بعین الاعتبار  -

الأهداف الأساسیة الأخرى التي تعمل من أجلها الإدارة، والتي تتمثل 

 .1لصالح العام في تحقیق ا

إنه نظام مادي یقوم على الصراع والتنافس وعدم الاستقرار وإقامة  -

 علاقات على أساس المصلحة .

إنه نظام استفزازي واستغلالي، فهو یبقي العاملین في حالة قلق مستمر  -

 وتحت رحمة صاحب المشروع فردا كان أو جماعة أو دولة . 

اد بعملیات الاختیار المتكررة یتسبب هذا النظام في إشغال إدارة الأفر  -

كما یضعف من ثقة الجمهور بالمؤسسة  بسبب دوران العمل المستمر،
2. 

إنه نظام لا یولي أهمیة للموظف، فالعبرة بالإنتاجیة، لذلك تعفى الإدارة  -

من عملیات تكوین وتحسین مستوى موظفیها، لأنه نظام یفترض وجود 

یقة ومتنوعة، كما لا جامعات ومعاهد ومراكز تكوین بتخصصات دق

تعتبر الترقیة حق للموظف وإنما تعیین جدید وبشروط جدیدة، مع عدم 

 إلزامیة وجود نظام للتقاعد.

  طبیعة نظام الوظیفة العمومیة في الجزائر : -خامساً  

، ة المغلق لقد تبنى المشرع الجزائري بعد الاستقلال نظام الوظیفة العمومی   

  التالیة: وذلك بغیة تحقیق الأهداف 

 ضمان استمراریتها، و  المحافظة على استقرار الوظیفة العمومیة -

 التنظیمیة التي كانت قائمة قبل الاستقلال، و  الاستفادة من الأسس القانونیة -

                                                 
  . 23هاشمي خرفي ،مرجع سابق، ص - 1
  . 43عامر الكبیسي ،مرجع سابق، ص - 2
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طبیعي و  تكریس مبدأ دیمقراطیة الالتحاق بالوظیفة العمومیة كرد فعلي  -

طیلة الاستعمار  على حرمان الأهالي الجزائریین من تولي الوظائف العامة

. 

ضمان التكوین، وترشید الوظائف العمومیة، وذلك في انتظار تحدید   -

الهیاكل و  الاختیارات الإیدیولوجیةو  تصور عمیق للوظیفة العمومیة یتماشى

  . 1مرجعیاتها و  الدستوریة للجزائر المستقلة

وكان لتبني تلك التركة الأثر الواضح على مختلف النصوص التشریعیة  

نظیمیة، بدءا بصدور القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة بموجب والت

  الأخیر . 03-06رقم مر الأ إلى غایة صدور 133-66رقم مر الأ

إن نظام الوظیفة العمومیة المطبق في الجزائر هو نظام مغلق یتسم      

 03- 06من الأمر رقم  04بدیمومة الوظیفة، ویستشف ذلك من نص المادة 

موظف كل عون عین في وظیفة عمومیة دائمة ...." ، كما یتسم بتفرغ "یعتبر 

الموظف لخدمة الدولة مع استفادته من عدة امتیازات ، وعدم السماح له 

 43بالانفتاح المهني على باقي النشاطات الأخرى ، وهذا ما نصت علیه المادة 

م ، ولا منه " یخصص الموظفون كل نشاطهم المهني للمهام التي أسندت إلیه

  .2یمكنهم ممارسة نشاط مربح في إطار خاص مهما كان نوعه " 

إن مبادئ دیمومة الدولة واستمراریة المرفق العام تقتضي دیمومة علاقة       

العمل التي تربط الموظف بالإدارة، لذلك فالموظف العمومي الجزائري في 

سار مهني محدد، وضعیة قانونیة أساسیة تنظیمیة تجاه الإدارة، ویتدرج ضمن م

                                                 
102سعید مقدم، مرجع سابق، ص   –  1  
 15الموافق  1427جمادي الثانیة عام  19المؤرخ في  03- 06یمقراطیة الشعبیة "، أمر رقم الجمهوریة الجزائریة الد  2

، الصادرة بتاریخ 46، العدد رقم الجریدة الرسمیة یتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة "، ،2006یولیو سنة 

 . 6، 4ص ، 2006یولیو سنة  16
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تضمن له الدولة خلاله الترقیة والتكوین واستفادته من معاش عند إحالته على 

  التقاعد .

المشرع الجزائري أخذ بالنظریة التنظیمیة اللائحیة، وقد نص على ذلك ف     

 02المؤرخ في  133- 66) من الأمر رقم 06صراحة في المادة السادسة (

ساسي العام للوظیفة العمومیة التي نصت " المتضمن القانون الأ 1966جوان 

، والملاحظ أنه إذا  1یكون الموظف تجاه الإدارة في وضعیة قانونیة تنظیمیة "

) من قانون الوظیفة العمومیة 05كان هذا النص یعد ترجمة للمادة الخامسة (

آنذاك، فإن المشرع الجزائري لم یفعل ذلك عن تقلید،  1959الفرنسي لسنة 

مجهود واعٍ، حیث استخلص الفكرة من تجربة الماضي الاستعماري  وإنما عن

والمرحلة الانتقالیة التي سبقت صدور القانون الأساسي العام، والتي تمیزت 

بصدور مجموعة من القوانین استهدفت ملأ الفراغ الذي خلفه رحیل المعمرین، 

ألقیت على غیر أن حداثة عهد الأعوان العمومیین بالمسؤولیات الضخمة التي 

عاتقهم أدت إلى فوضى كبیرة تسببت في عرقلة بعض المرافق وخلقت وضعیة 

، كما تمیزت وضعیة الموظفین حینها بمظهر مزدوج، 2مقلقة بالنسبة لمسیرها

  عدم الاستقرار في الوظیفة من جهة أخرى.و  عدم الاستقرار الحقوقي من جهة،

ظیمیة التي تعتبر إحدى ركائز إن اختیار المشرع للعلاقة القانونیة التن     

  :3النظام المغلق أملته الأسباب التالیة

  ذلك بضمان استمراریة الوظیفة .و  تعتبر وسیلة لتثبیت إطارات الإدارة، - 

                                                 
یونیو سنة  02الموافق  1386صفر عام  12مؤرخ في  133-66عبیة، "أمر رقم الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الش 1

یونیو  08، الصادرة بتاریخ 46، العدد رقم الجریدة الرسمیة تضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة "،ی، 1966

  .547، ص 1966سنة 
  . 74ص ، 1981الجزائر  ،  الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع،أعوان الدولة مصطفى الشریف،   2
 1386صفر عام  12المؤرخ في  133-66الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، "بیان الأسباب المرافق للأمر رقم  3

، 46، العدد رقم الجریدة الرسمیة ، المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة "،1966یونیو سنة  02الموافق 

  . 543، ص 1966یونیو سنة  08الصادرة بتاریخ 
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تسمح للموظفین أن یمارسوا مبدئیا خلال حیاتهم الإداریة أعمالاً مختلفة، ولا  - 

حصولهم على كفاءة  یطلب منهم الحصول على معرفة تقنیة محددة، أكثر من

  عامة .

  هذه القاعدة تقدم للموظفین ضمانة استقرار تجعلهم بعیدین عن الرشوة . - 

تشكل عاملاً صالحاً لفرض نظام صارم داخل الإدارة، ولإنشاء ظروف  - 

  ملائمة لتنمیة الاختصاصات والشعور بالمسؤولیات الفردیة والجماعیة .

ا یسمح لبلدنا أن یخرج من التخلف تُمكّن الإدارة من تكوین نفسها، مم - 

  من ثم التخلف بوجه عام .و  الإداري

 إن أخذ المشرع بالعلاقة القانونیة التنظیمیة قابله رفض للنظام التعاقدي،     

  :1ذلك لعدة أسباب هيو 

إن النظام التعاقدي یجعل الموظف ثابتاً في وظیفته، ولا یتیح له فرصة  -  

في ظل هذه النظریة أمر صعب جداً، مما یجعل الترقي، لأن تنظیم الترقیة 

  الموظف العام لا یهتم بعمله.

إن الإدارة لا تمنح لموظفیها صفة التخصص، فقد یعین موظف في  -  

یظل ثابتا في مكانه، لأنه یعمل في عمل غیر و  تخصص غیر تخصصه،

تخصصه، بینما یرتقي زمیله في بضعة أشهر جمیع درجات السلم الإداري،      

  لأنه یكون الوحید الذي صار أهلا لشغل مركزاً شاغراً .

إن هیكل الوظیفة العمومیة المفتوح یستلزم تخصصاً قویاً جداً في مهام  -  

الوظیفة، لا یمكن معه القیام بها في الجزائر ، وذلك بسبب عدم خبرة إطاراتنا 

  الفتیة، الأمر الذي استوجب رفض الأخذ بالنظام التعاقدي .

                                                 
، مطبعة السعادة، الوظیفة العامة في النظام الإسلامي وفي النظم الحدیثةعلي عبد القادر مصطفى،  -أنظر :   1 

      192، ص 1982، 01القاهرة، ط 

  . 543، مرجع سابق، ص 133- 66بیان الأسباب المرافق للأمر رقم  -            
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هو ما و  لأسلوب التعاقدي یسبب كثرة تنقلات الموظفین بین الإدارات،إن ا -  

  كانت تشكو منه الإدارة العمومیة في تلك الفترة .

وقد بقیت نظرة المشرع نفسها في تكییف علاقة الموظف بالدولة في      

، المتضمن القانون الأساسي 1985مارس  23المؤرخ في  59- 85مرسوم 

ات والإدارات العمومیة، إذ نصت المادة الخامسة النموذجي لعمال المؤسس

) منه الفقرة الثانیة "یكون الموظف حینئذ في وضعیة قانونیة أساسیة 05(

  . 1وتنظیمیة إزاء المؤسسة أو الإدارة" 

 15المؤرخ في  03-06) من الأمر رقم 07كما نصت المادة السابعة (     

م للوظیفة العمومیة الحالي، ، المتضمن القانون الأساسي العا2006جویلیة 

على أنه "یكون الموظف تجاه الإدارة في وضعیة قانونیة أساسیة           

، ذلك أن مبادئ دیمومة الدولة واستمراریة المرفق العام تقتضي 2وتنظیمیة "

دیمومة علاقة العمل التي تربط الموظف بالإدارة، وعلیه بقیت العلاقة القانونیة 

ائدة، ولكنها دعمت بأشكال قانونیة أخرى لعلاقات العمل التنظیمیة هي الس

ر في التكفل ببعض نشاطات كالنظام التعاقدي، قصد إضفاء مرونة أكب

  .3الإدارة

كما أن مختلف التشریعات المنظمة للوظیفة العمومیة في الجزائر ترتكز     

على الأسلوب الشخصي، إذ تقوم على أساس مراعاة ظروف الموظف 

ذلك من أن تصنیف  قبل الاهتمام بأعمال الوظیفة، ولیس أدل على ومؤهلاته

الوظائف یكون حسب المؤهل العلمي ولیس حسب المهام والوظائف، هذا ما 

                                                 
مارس  23الموافق   1405مؤرخ في أول رجب عام  59- 85یمقراطیة الشعبیة ،"مرسوم رقم الجمهوریة الجزائریة الد  1

، 13، العدد رقم الجریدة الرسمیة یتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومیة "، ،1985سنة 

  . 334، ص 1985مارس سنة  24الصادرة بتاریخ 
  . 04، ص ، مرجع سابق03- 06الأمر رقم   2
، 2006یولیو سنة  15الموافق  1427جمادي الثانیة عام  19، المؤرخ في 03-06عرض الأسباب المرافق للأمر رقم   3

  . 04المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، ص 
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یجعل المرتب الذي یتقاضاه الموظف یرتبط برتبته التي تحددها الشهادة أو 

  الخبرة بغض النظر عن طبیعة وحجم أعمال الوظیفة التي یتولاها .

ضف إلى ذلك أنه تم تحدید نسب للترقیة، التي تطبق حتى وإن لم تكن      

(لأن المشرع حدد نسب محددة لتوزیع المناصب المالیة وجب  حاجة لذلك

، بل لمجرد تحقیق المساواة في فرص الترقیة بین الموظفین الذین احترامها)

ك ترقیات یحملون نفس المؤهلات الدراسیة أو مدد الأقدمیة، مما یترتب على ذل

جماعیة للموظفین، وفي المقابل نجد في حالات كثیرة عدم حدوث تغیر في 

  أعمالهم ومهامهم.

كما تم إدراج عدة وضعیات قانونیة أساسیة كالخدمة الوطنیة والاستیداع      

والانتداب وخارج الإطار تسمح للموظف أن یكون في وضعیة قانونیة تناسب 

  ظروفه واحتیاجاته .

رغم ذلك، فهناك حالات استعان بها المشرع بالأسلوب الموضوعي  ولكن     

للوظیفة العمومیة (النظام المفتوح)، وهي الحالات التي ینظر فیها المشرع إلى 

أهمیة الوظیفة دون إعطاء أهمیة للموظف، كالنقل الإجباري لضرورة 

من إذ  03-06المصلحة، أو نظام التعاقد التي تم استحداثه في الأمر رقم 

خلاله أصبح للإدارة إمكانیة التعاقد مع أعوان متعاقدین في بعض نشاطات 

الإدارة،، إذ یمكنها الاستعانة بأعوان عمومیون لیس لهم صفة الموظف 

العمومي قصد التعاقد معهم، وهم لا یخضعون لقانون الوظیفة العمومیة وإنما 

) 03ه الثالثة (في مادت 133-66لقانون الخاص، وقد تطرق لذلك الأمر رقم 

"إن وضعیة الموظفین المعینین في وظیفة مؤقتة وكذا شروط تشغیلهم یحدد 

بموجب مرسوم، وإن شغل هذه الوظائف لا تعطي للمعینین صفة الموظف ولا 

 136- 66، وتم تنظیمهم بموجب المرسوم رقم 1الحق بأن یعینوا بهذه الصفة" 

                                                 
  . 547، مرجع سابق، 133- 66الأمر رقم   1
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طبقة على الموظفین المتضمن القواعد الم 1966جوان  02المؤرخ في 

المتعاقدین والمؤقتین في الدولة والجماعات المحلیة والمؤسسات والهیئات 

  . 1العمومیة "

على"  59- 85) من المرسوم رقم 06في حین نصت المادة السادسة(     

تكون وضعیة المستخدمین المؤقتین في المؤسسات والإدارات العمومیة خاضعة 

  .2المطبقین في هذا المجال"و  ماالتنظیم المعمول بهو  للتشریع

إن في ظل القوانین والتنظیمات السابقة المتعلقة بالوظیفة العمومیة كان       

اللجوء لنظام التعاقد یتم في نطاق ضیق ومحدود، أما في القانون الأساسي 

فقد وُسع  03-06 العام للوظیفة العمومیة الجدید الساري المفعول الأمر رقم

ض نشاطات الإدارة، ذلك أن تنوع أنظمة التوظیف یقتضي أن الأخذ به في بع

یتم إلى جانب النظام المغلق المتمیز بالعلاقة القانونیة التنظیمیة، تخصیص 

تتنوع و  مكانة ممیزة للنظام المفتوح، من خلال إرساء نظام جدید للتعاقد یتلاءم

ماط التسییر تطورها، لأن هذه المرونة ضروریة بالنظر إلى أنو  مهام الإدارة

  . 3العمومي الجدید  وطبیعة النشاطات المرتبطة بهذا التسییر 

إن هذه المقاربة تهدف أساسا إلى إعادة الاعتبار لصفة الموظف، ولا      

تهدف إطلاقاً إلى نزع صفة الدیمومة على الموظفین والتقلیص من تعدادات 

  . 4الوظیفة العمومیة 

حولات المؤسساتیة والسیاسیة، إلى جانب ویعود السبب في ذلك أن الت     

العولمة والتطورات الحاصلة في كل دولة، أدت إلى تجاوز الحدود التي تفصل 

                                                 
یونیو  02الموافق  1386صفر عام  12المؤرخ في  136- 66رقم   الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، " مرسوم  1

، یتضمن القواعد المطبقة على الموظفین المتعاقدین والمؤقتین في الدولة والجماعات المحلیة والمؤسسات 1966سنة 

  . 558، ص 1966یونیو سنة  08، الصادرة بتاریخ 46العدد رقم الجریدة الرسمیة، والهیئات العمومیة "، 
  . 334، مرجع سابق، ص 59- 85المرسوم رقم   2
  . 05، مرجع سابق، ص 03-06عرض الأسباب المرافق للأمر رقم   3
 . 07المرجع نفسه، ص   4
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شجعت بالمقابل على توسع النظام و  نظام التعاقد،و  تقلیدیاً بین النظام المغلق

تستخلص منها و  الثاني، فینبغي أن تستلهم الوظیفة العمومیة هذه التطورات

ا الجدید، بالنظر إلى الظرف الراهن الذي ینبغي لها أن تنشط أسس تصوره

فیه، إذ لا یمكنها البقاء بمعزل عن هذه التحولات، وإلا تم إقصائها من مواكبة 

مسار التغییر، بسبب التخلف والجمود، وعلیه إذا كانت ضرورة ضمان استقرار 

التي تربط الموظفین الدولة ومؤسساتها توجب تدعیم العلاقة القانونیة التنظیمیة 

العمومیین بالإدارة، فإن التحولات الاقتصادیة والاجتماعیة تقتضي الاستعانة 

بنظام التعاقد (العلاقة التعاقدیة في إطار القانون العام) في بعض نشاطات 

  . 1الإدارة، قصد إضفاء المرونة اللازمة على عملها والتكییف مع محیطها 

التعاقد في الفصل الرابع المعنون بـــ " الأنظمة نظام  03- 06نظم الأمر       

-07، أما المرسوم الرئاسي رقم24إلى  19القانونیة الأخرى للعمل"  في المواد 

فقد حدد كیفیات توظیف الأعوان  2007سبتمبر  29المؤرخ في  308

العناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المطبقة و  المتعاقدین وحقوقهم وواجباتهم

، ویتم التوظیف بصیغة التعاقد  2م وكذا النظام التأدیبي المطبق علیهمبتسییره

  في الوظیفة العمومیة في الحالات التالیة:

التوظیف في مناصب الشغل التي تتضمن نشاطات الحفظ أو الصیانة أو  -   

، ویكون التعاقد في هذه الحالة هو 3الخدمات في المؤسسات والإدارات العمومیة

سیة ولیس استثناء على الأصل العام، إذ أنه بغیة عقلنة تعداد القاعدة الأسا

مستخدمي الوظیفة العمومیة أخضع المشرع الجزائري التوظیف في مناصب 

                                                 
  . 06، مرجع سابق، ص 03-06عرض الأسباب المرافق للأمر رقم   1
 29الموافق  1428رمضان عام  17مؤرخ في  308-07الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، " مرسوم رئاسي رقم   2

، یحدد كیفیات توظیف الأعوان المتعاقدین وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد 2007سبتمبر سنة 

سبتمبر سنة  30، الصادرة بتاریخ 61، العدد رقم الجریدة الرسمیةالمتعلقة بتسییرهم وكذا النظام التأدیبي المطبق علیهم"، 

  .  17 ، ص2007
  ) .  19( المادة  05، مرجع سابق، ص 03- 06الأمر رقم   3
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الشغل السابقة الذكر لنظام التعاقد كأصل عام، وبالتالي تكون العلاقة التعاقدیة 

  هي العلاقة الأساسیة التي تحكم التوظیف في هذا المجال.

وظیف في مناصب شغل مخصصة للموظفین في حالات انتظار تنظیم الت -  

مسابقة توظیف أو إنشاء سلك جدید للموظفین، أو تعویض الشغور المؤقت 

، ویكون التوظیف في هذه الحالات بصفة استثنائیة عن طریق 1لمنصب الشغل

التعاقد، وذلك لضرورة المصلحة بهدف تغطیة احتیاجات ذات طابع محدد أو 

أو عندما تكون الوظائف المطابقة لهذه الاحتیاجات لا یمكن ممارستها  مؤقت،

مؤقتاً من طرف الموظفین الدائمین، فالأصل في مناصب الشغل المخصصة 

للموظفین أن یتم التوظیف فیها بصفة دائمة، ولكن استثناء في الحالات السابقة 

  یكون التوظیف عن طریق التعاقد.

، 2في إطار التكفل بأعمال تكتسي طابعاً مؤقتاً  التوظیف بصفة استثنائیة-   

 حیث أنه نظراً لعدم دیمومة تلك الأعمال واتصافها بالطابع المؤقت

الاستثنائي، فإن المشرع الجزائري رأى أنه من الأنسب التوظیف فیها بصفة و 

 التعاقد، نظراً للمرونة التي یمنحها نظام التعاقد في تسییر هذه النشاطات

  .3الأعمالو 

إن النظام التعاقدي الذي أخذ به المشرع الجزائري في بعض نشاطات      

الإدارة یختلف في العلاقة التعاقدیة القائمة على فكرة التعاقد التي تفترض 

قبول قائم على التراضي، حیث أنه نظام تعاقدي في إطار القانون و  إیجاب

أو اللائحي من حیث ینطوي على نوع من التشابه مع النظام التنظیمي و  العام،

التنظیمات، وأن إنشاء مناصب و  مركز العون المتعاقد الذي یستند إلى القوانین

الشغل وتنظیمها وتحدید حقوقها وواجباتها یتم بصفة مسبقة بموجب نصوص 

                                                 
  ) . 20( المادة  05المرجع نفسه، ص   1
  . ) 21( المادة  05المرجع تفسه، ص   2
 . 58، 57عبد الحكیم سواكر، مرجع سابق، ص ص   3
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تنظیمیة بغض النظر عن شاغلها، كما یحق للدولة أن تعدل أو تغیر و  تشریعیة

قة الأعوان المتعاقدین بالإدارة دون قبولهم أو في النظام القانوني الذي یحكم علا

  رضاهم .

غیر أن هذا التشابه لا یمنع من وجود نقاط اختلاف بین النظامین       

التعاقدي والتنظیمي، من حیث الاختلاف في طبیعة الضمانات والحقوق 

والواجبات الممنوحة في الإطار التعاقدي، التي تختلف عن تلك المقررة 

وكذا اختلاف وضعیات وطرق التوظیف وتسییر المسار المهني في للموظفین، 

أسهل و  كلا النظامین، كما أن انتهاء علاقة العمل في النظام التعاقدي أهش

  .1منها في تلك الموجودة في النظام القانوني التنظیمي أو اللائحي

انت وعلیه تتسم الوظیفة العمومیة في الجزائر بتعایش النظامیین، فإذا ك      

علاقة الموظف العمومي بالدولة علاقة قانونیة أساسیة تنظیمیة، فإنه تم اللجوء 

للعلاقة التعاقدیة قصد توظیف أعوان متعاقدین، لیس لهم صفة الموظف 

محددة و  العمومي، قصد التكفل ببعض نشاطات الإدارة في حالات معینة

  قانوناً.

زائر أنه نظام مغلق، اعتمدته فالأصل في نظام الوظیفة العمومیة في الج      

الدولة أساسا قصد المحافظة على توازن واستقرار الخدمة العمومیة وضمان 

استمراریتها، ولكن قصد مواكبة التحولات الاقتصادیة والاجتماعیة، وبغیة 

إضفاء المرونة اللازمة على عمل الإدارة لكي تتكیف مع محیطها، تم 

  فة العمومیة المفتوح .نظام الوظیالاستعانة ببعض حالات 

  الخاتمة :

إن دراسة أنظمة الوظیفة العمومیة وموقف المشرع الجزائري منها سمحت     

  بالخروج بالنتائج التالیة: 

                                                 
 . 53عبد الحكیم سواكر، مرجع سابق، ص   1
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الوظیفة العمومیة بمفهومها المغلق تعتبر حیاة مهنیة أو مساراً مهنیاً، أي  - 

الموظف في أنها مهنة دائمة یتفرغ لها الموظف ویكرس حیاته لها، ویكون 

وضعیة قانونیة تنظیمیة تجاه الإدارة، كما یتمیز النظام المغلق بوجود قانون 

 أساسي یحكم الوظیفة العمومیة، تتحدد فیه مراكز الموظفین وحقوقهم وواجباتهم

النظام القانوني المطبق علیهم، كما أن وضعیة الموظف تتسم بالتطور، فلا و 

مهنیة ، فالموظف یترقى سواء في الدرجة یبقى في نفس الوضعیة طیلة حیاته ال

أو الرتبة، ولا یرتبط الراتب بالعمل المؤدى بل یكون حسب الرتبة المشغولة، 

  وتعتبر الترقیة والتكوین  والتقاعد حقوق للموظف في هذا النظام .

الوظیفة العمومیة في النظام المفتوح لا تعتبر عملا مستقلاً ودائماً، وإنما هي  - 

متخصص، له ممیزات محددة بدقة، تحتاج في ممارستها إلى عمل مؤقت 

شخص فني متخصص له خبرة ودرایة بالعمل الذي سیتولى أعباءه ومسؤولیته، 

وبذلك یرتبط عمل الموظف بالوظیفة (منصب العمل ) نفسها، فلا ینتقل من 

وظیفة إلى أخرى ولا یرقى إلى غیرها إلا بإجراءات جدیدة، ویؤدي إلغاء 

إلى انتهاء علاقة الموظف بالخدمة ، كما أن علاقة الموظف بالإدارة  الوظیفة

تكون علاقة تعاقدیة، وهو یخضع لنفس النظام القانوني الذي یخضع له جمیع 

العاملین، ولیس له من الحقوق إلا ما یستمده من الدستور مباشرة أو قوانین 

منوحة إلیه بمدى العمل، كما یرتبط راتب الموظف والعلاوات والامتیازات الم

أهمیة وقیمة الوظیفة وصعوبتها ومسؤولیتها، لا بمدى ما یحمله الموظف من 

  شهادات علمیة  .

إن المشرع الجزائري أخد بنظام الوظیفة العمومیة المغلق، الذي اعتمدته  - 

الدولة أساسا قصد المحافظة على توازن واستقرار الخدمة العمومیة وضمان 

د مواكبة التحولات الاقتصادیة والاجتماعیة، وبغیة استمراریتها، ولكن قص

إضفاء المرونة اللازمة على عمل الإدارة لكي تتكیف مع محیطها، ومن أجل  
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التكفل ببعض نشاطات الإدارة، تم الاستعانة ببعض مظاهر نظام الوظیفة 

العمومیة المفتوح في حالات معینة ومحددة قانونا، إذ أصبح للإدارة إمكانیة 

 الحفظ أو الصیانة أو الخدمات أو اتاقد في بعض مناصب الشغل كنشاطالتع

انتظار تنظیم مسابقة أو إنشاء سلك جدید للموظفین أو تعویض الشغور  في

المؤقت لمنصب الشغل أو التكفل بأعمال تكتسي طابعاً مؤقتاً، دون أن یكسب 

  شاغلیها صفة الموظف العمومي .
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